
تنميــــة  هيئــــة  أعلنــــت   – الريــاض   
(الصــــادرات  الســــعودية  الصــــادرات 
الســــعودية) الأحــــد أن الصــــادرات غير 
النفطية للبلد الخليجي سجلت أعلى رقم 
شهري في تاريخها خلال يونيو الماضي.
وبلــــغ حجم الصــــادرات قرابــــة 23.5 
مليار ريال (6.26 مليــــار دولار) منها 5.6 
مليار دولار للتصدير وحوالي 670 مليون 
دولار لإعادة التصدير، وهو ارتفاع بنحو 

40 في المئة على أساس سنوي.
الســــعودية  الأنباء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرسمية أن قيمة الصادرات غير النفطية 
بلغت في الشهر ذاته العام الماضي نحو 
4.5 مليــــار دولار. وقد تجاوزت نحو 5.33 
مليــــار دولار خلال أشــــهر مارس وأبريل 

ومايو من هذا العام.
وأشــــارت الوكالــــة إلــــى أن الصــــين 
تُعدّ أبــــرز وجهات التصديــــر في يونيو 
الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات 800 
مليون دولار، تليها الإمارات بقيمة بلغت 
750 مليــــون دولار ثم بلجيكا بقيمة بلغت 
350 مليــــون دولار تليها الهند والبحرين 
بقيمــــة 320 مليــــون دولار و290 مليــــون 

دولار على التوالي.

وتمثل الصادرات للوجهات المذكورة 
40 في المئـــة من إجمالي قيـــم صادرات 
الســـلع غير النفطية، وبلغ عـــدد الدول 

المصدر لها 148 دولة.
وأشـــارت الإحصائيات إلى أن أعلى 
المنافـــذ تصديـــرا هي الموانـــئ البحرية 
بإجمالي صـــادرات بلغ نحو 4.74 مليار 
دولار، تليهـــا المنافـــذ البريـــة بإجمالي 
صـــادرات بلغ نحو 990 مليون دولار، ثم 
المنافـــذ الجوية بإجمالـــي صادرات بلغ 

نحو 530 مليون دولار.
ويشـــكل التنويع الاقتصادي مدخلا 
من  رئيســـا نحو تحقيق ”رؤيـــة 2030“ 
خلال عدة عوامل منها إسهام القطاعات 
غيـــر النفطية فـــي النـــاتج المحلي غير 

النفطي.
وفـــي هـــذا الســـياق، تبـــرز أهمية 
هيئـــة تنميـــة الصـــادرات الســـعودية 
تُعنـــى  كهيئـــة  بهـــا  المنـــاط  والـــدور 
غيـــر  الســـعودية  الصـــادرات  بزيـــادة 
الأســـواق  علـــى  والانفتـــاح  النفطيـــة 

العالمية.
إمكاناتها  جميـــع  الهيئة  وتوظّـــف 
للإسهام في رفع نســـبة الصادرات غير 

النفطيـــة من 16 في المئة إلى 50 في المئة 
على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير 
النفطـــي، وتتخذ في ســـبيل ذلك العديد 
مـــن الإجـــراءات والمبـــادرات التـــي من 
شـــأنها جعل المنتج الســـعودي منافسا 

قويا في الأسواق الدولية والإقليمية.
وتتوقـــع شـــركة الأبحـــاث الجزيرة 
كابيتـــال أن ترتفع الإيـــرادات النفطية 
وغيـــر النفطيـــة فـــي النصـــف الثاني 
من العـــام الجاري بالنظر إلى تحســـن 
الأنشـــطة الاقتصادية وارتفاع أســـعار 
الخـــام وزيادة مداخيـــل ضريبة القيمة 

المضافة.
وقالت في مذكرة بحثية إن إيرادات 
الســـعودية الفعلية ارتفعت في النصف 
الأول مـــن العـــام الجـــاري إلـــى 120.8 
مليـــار دولار، بما يمثل 53.3 في المئة من 

الإيرادات المتوقعة للعام بالكامل.
ومـــن المرجـــح أن ترتفـــع الإيرادات 
المدرجة في موازنة 2021 بنسبة تتراوح 
بـــين 3 و5 في المئة، حيـــث تقدر إيرادات 
هذا العـــام بنحـــو 226.4 مليـــار دولار، 
بارتفاع نسبته 8.6 في المئة عن إيرادات 

العام الماضي.

الصادرات السعودية غير النفطية

تسجل أعلى نمو شهري

 الرياض/مسقط – يتفق محللون على أن 
الزيارة الرســــمية التي بدأها وفد سعودي 
الأحــــد برئاســــة وزيــــر الاســــتثمار خالــــد 
الفالــــح إلى ســــلطنة عُمان بهدف توســــعة 
قاعدة العلاقات الاقتصادية ســــتنقل علاقة 
الجارين الخليجيين إلى مرحلة أكثر متانة 
خاصــــة وأنها تعد تجســــيدا لما تم الاتفاق 

عليه في يوليو الماضي.
وكان الســــلطان هيثــــم بــــن طــــارق قد 
اتفق مع الملك ســــلمان بن عبدالعزيز خلال 
زيارته إلى الســــعودية على تعزيز التعاون 
التجاري والاســــتثماري، فــــي الوقت الذي 
يعانــــي فيه البلــــدان من تأثيــــرات تراجع 
أســــعار النفــــط والتداعيات التي تســــبب 
فيها الوباء ويحرصان على جذب استثمار 

أجنبي ضمن جهود الإصلاح.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى الفالح قوله إن ”الزيارة تأتي 
لتعميق العلاقات بين البلدين في المجالات 
الاقتصادية والاســــتثمارية وتحقيق كل ما 

فيه ازدهار وتقدم الشعبين“.
وأكــــد أن ”الســــعودية من خــــلال رؤية 
2030 وســــلطنة عمــــان مــــن خــــلال رؤيــــة 
2040، ومــــن خلال موقعهما الاســــتراتيجي 
والثــــروات الطبيعيــــة التــــي تمتلكانهــــا، 
تمهدان إلى التكامل في عدد من القطاعات 

الاقتصادية“.
تنميــــة  خطــــة  الســــعودية  وتطبــــق 
اقتصاديــــة طموحــــة تعتمــــد علــــى تنويع 
مصادر الدخل لوقف اعتماد الاقتصاد على 
النفط، بينما اســــتحدثت عُمــــان إجراءات 
لتعزيــــز أوضاعها المالية وطلبت في الآونة 
الأخيرة مســــاعدة صندوق النقــــد الدولي 
لكبح الديون، التي من المتوقع أن تصل إلى 

56.3 مليار دولار بنهاية هذا العام.

وذكرت نشــــرة اكتتاب لإصدار سندات 
فــــي أكتوبــــر الماضــــي أن مســــقط أجــــرت 
محادثــــات مع بعــــض دول الخليج لتقديم 

مساعدة مالية العام الماضي.
ويتضمن جدول زيارة الوفد السعودي 
انعقــــاد المنتــــدى الاســــتثماري المشــــترك، 
واجتمــــاع مجلــــس الأعمال الســــعودي – 
العمانــــي، ولقاءات بين الشــــركات الكبرى 
ورجــــال الأعمال مــــن البلدين لاستكشــــاف 
الفرص الاســــتثمارية المتاحــــة في البلدين 

لتنميتها خلال السنوات القادمة.
الماضــــي  الشــــهر  البلــــدان  واتفــــق 
علــــى دراســــة فــــرص الاســــتثمار المتبادل 
بينهمــــا، في التقنيات المتطــــورة والابتكار 
المتجــــددة  والطاقــــة  الطاقــــة  ومشــــاريع 
والصناعات  الصحــــي  والمجال  والصناعة 

الدوائية.

كما اتفقا على دراسة فرص الاستثمار 
في مجــــالات التطوير العقاري والســــياحة 
والبتروكيمياويات والصناعات التحويلية 
اللوجستية  والشــــراكة  الإمداد  وسلاســــل 

وتقنية المعلومات والتقنية المالية.
ويســــعى الجــــاران أيضا إلــــى تعزيز 
التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي 
ومبادرة الشــــرق الأوســــط الأخضر، التي 
أعلــــن عنها ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان لما فيها مــــن منفعة على 

المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وفي يونيو الماضي بحثت الســــعودية 
المنطقــــة  فــــي  صناعيــــة  منطقــــة  إقامــــة 
الاقتصاديــــة الخاصــــة فــــي الدقــــم تديــــر 
قطاعاتها كافة، تزامنا مع جهود تواصلها 
مع الرياض لتوســــيع حصة الاقتصاد غير 

النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي حرص السعودية على الاستثمار 
في منطقة الدقم بالنظر إلى ما تحتويه على 
عــــدة مناطــــق تطوير ســــياحي وخدمي من 
أبرزهــــا مينــــاء متعدد الأغــــراض وحوض 
جاف لإصلاح السفن وميناء للصيد ومطار 

إقليمي ومناطق صناعية ولوجستية.
وســــتتكفل الرياض، فــــي حال التوافق 
مســــارات  ببنــــاء  المنطقــــة،  إقامــــة  علــــى 
لوجســــتية لنقــــل البضائــــع بــــين المناطق 
والعمانية  السعودية  الخاصة  الاقتصادية 

والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك.
ويبلغ حجم الاســــتثمارات الســــعودية 
في عُمان قرابة 6.4 مليار دولار، في قطاعات 
حيويــــة مختلفــــة مثــــل البتروكيمياويات 
والرعايــــة الصحيــــة والطاقــــة المتجــــددة 
والنقــــل  والأغذيــــة  الأعمــــال  وخدمــــات 

والتخزين والتطوير العمراني وغيرها.
الاســــتثمارات  تصــــل  المقابــــل،  وفــــي 
العمانيــــة فــــي الســــعودية إلــــى 1.2 مليار 
دولار تشــــمل المــــواد الكيميائيــــة والأغذية 
والتخزيــــن  والنقــــل  الماليــــة  والخدمــــات 

وخدمات صناعة الغاز.
وفــــي حــــين يبلــــغ عــــدد المســــتثمرين 
شــــركات  مــــن  عمــــان  فــــي  الســــعوديين 
ومؤسســــات وأفراد نحو 1235 مســــتثمرا، 
فــــإن عــــدد الشــــركات العمانية المســــتمرة 
في الســــعودية بلغ 320 شــــركة وذلك حتى 

النصف الأول من العام الجاري.
ورغــــم أن البلديــــن لــــم يوقّعــــا علــــى 
اتفاقيات اقتصادية خلال زيارة الســــلطان 
هيثــــم، إلا أنّهمــــا اتفقــــا علــــى تأســــيس 
مجلس تنســــيق ســــعودي – عماني، وأكدا 
حينهــــا عزمهما على رفع وتيــــرة التعاون 
الاقتصادي عبر تحفيز القطاعين الحكومي 
والخــــاص للوصول إلى تبــــادلات تجارية 
واســــتثمارية نوعية، تســــاهم في تحقيق 

رؤيتهما الإصلاحية.
وتشــــير التقديــــرات الرســــمية إلى أن 
حجم التبــــادل التجاري بــــين الجارين بلغ 
فــــي العام الماضي قرابــــة 2.66 مليار دولار، 
وســــط تحفيــــزات نفذتها الســــلطنة لجذب 
الاســــتثمارات فــــي الطاقــــة والصناعــــات 

والتعديــــن  البنــــاء  ومــــواد  الغذائيــــة 
والإلكترونيات وتقنية المعلومات والزراعة.

ومــــن المنتظر تدشــــين المنفذ الحدودي 
بين البلدين قبــــل نهاية العام الجاري، كما 
أشار إلى ذلك قبل أشــــهر السفير العُماني 

في السعودية فيصل آل سعيد.
وبــــدأت عُمــــان فــــي فبرايــــر الماضــــي 
تصدير أول شــــحنة مــــن المــــواد الغذائية 
إلــــى الســــعودية وفق نظام النقــــل الدولي 
البري (تيــــر) الذي يســــمح بخفض الكلفة 
عبر تخفيض الرسوم الجمركية واختصار 

الوقت مقارنة بأنظمة التصدير التقليدية.
دورا  اللوجســــتي  القطــــاع  ويلعــــب 
محوريــــا في دعــــم القطاعــــات الاقتصادية 
الأخرى بالسلطنة وتحقيق النمو، إذ تسعى 
مجموعة أسياد للخدمات اللوجستية عبر 
تفعيل نظــــام تير لدعم الصادرات العمانية 
للــــدول المجــــاورة، واختزال وقــــت وتكلفة 
التصدير وتشــــجيع الصناعــــات العمانية 
للاســــتفادة من النظام وتصدير منتجاتها 

عبره مما يزيد من تنافسيتها.
وكانت مســــقط قد راهنــــت خلال العام 
الماضــــي على إنعــــاش بعــــض الصناعات 
الغذائية تمهيدا لتصديرها نحو الأســــواق 
الخارجية، ودشنت أحدث مشاريع صناعة 

الألبان بالمنطقة الحرة في صلالة.
وتســــعى مــــن وراء هذه الخطــــوة إلى 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتــــي مــــن الحليــــب 
ومشــــتقاته في الســــوق المحلية في مرحلة 
أولــــى ثم تصديــــر منتجاتها إلى أســــواق 
الخليج بعد أن ســــبقتها كل من السعودية 

والإمارات بأشواط في هذا المجال.

لدينا المقومات للتكامل 

في عدد من القطاعات 
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 القاهرة – كثفـــت القاهرة من جهودها 
لدعـــم قـــدرات رواد الأعمـــال فـــي تنميـــة 
اســـتراتيجية  ضمن  الناشئة  مشـــاريعهم 
طويلـــة المـــدى تهدف بالأســـاس إلى الحد 
من مســـتويات البطالة وفـــي الوقت ذاته 
جعل القطاع الخاص محركا مهما في نمو 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
مدني  مجتمـــع  مؤسســـات  وأطلقـــت 
مصريـــة مبادرة جديدة لدعـــم قدرات رواد 

الأعمال فـــي صعيد مصر لدعم الشـــركات 
للإرشـــاد  برامـــج  خـــلال  مـــن  الناشـــئة 

والتدريب والدعم المالي والتشبيك.
وتهدف المبادرة التي أطلقتها مؤسسة 
جيمينـــاي أفريقيـــا، وهي مركـــز متكامل 
لريـــادة الأعمـــال يغطـــي مصـــر وأفريقيا 
والشـــرق الأوســـط، بالتعاون مع مؤسسة 
ســـاويرس للتنمية الاجتماعيـــة، إلى دعم 
الشركات الناشئة في صعيد مصر ونقلها 

نقلة نوعية من المراحل الأولية المبكرة إلى 
المرحلـــة المتقدمة من حيث القابلية للتنفيذ 
أو الفاعليـــة الخاصـــة بالمنتـــج لاختراق 

السوق.
ويتضمـــن البرنامـــج، الـــذي أطلقتـــه 
المبـــادرة في يوليـــو الماضـــي، العديد من 
التدريبـــات والورش المصممـــة خصيصا 
لأصحاب الشركات الناشئة على مدار فترة 
تتـــراوح من 8 إلـــى 10 أســـابيع من خلال 
خبراء ومدربين واستشاريين في المجالات 

المختلفة.
كمـــا يتـــم تحديـــد جلســـات مراجعة 
أســـبوعية لرواد الأعمال المشـــاركين على 
أيدي مدربين متخصصين لمســـاعدتهم في 
الاستفادة من تطبيق وممارسة ما تعلموه 

في هذه التدريبات.
بالإضافة إلى ذلك ســـتتمكن الشركات 
الناشـــئة أيضا مـــن الحصـــول على دعم 
نقـــدي لتحســـين أعمالهـــا وإبقائها على 

المسار الصحيح.
ويعلق مصطفى الشـــافعي، وهو أحد 
المتقدمـــين للمبادرة من محافظة أســـيوط، 
آمالا كبيرة على المبادرة لمواجهة الصعاب 
الكبيرة التي يواجهها مشـــروعه الصغير 

حاليا.
وقال الشـــافعي والـــذي يتمتع بخبرة 
تمتد لنحـــو 15 عامًا في مجال الســـياحة 

وأنشـــأ مكتبا لإدارة الخدمات الســـياحية 
لوكالة شينخوا ”علمت بالمبادرة عن طريق 
الصدفة من وسائل الإعلام المحلية وأعتقد 

أنها ستساعدني في تطوير عملي“.
وأوضـــح أن المبـــادرة ستســـمح لـــه 
بتعلـــم كيفية إدارة أعمالـــه بطريقة علمية 
ومدروسة جيدا، مما سيساعده في التغلب 

على تقلبات الإدارة.
وأشـــار إلى أن اعتماد عملية منهجية 
فـــي إدارة الأعمال هو أهـــم جزء تحتاجه 
الشـــركات الناشـــئة للارتقاء بمشـــاريعها 
أن  مضيفـــا  الصمـــود،  تســـتطيع  حتـــى 
”المبـــادرة ســـتوفر دعمـــا ماليـــا ضروريا 

يمكنه من مواصلة العمل“.
وقبل التقديم للمبادرة، راودت شافعي 
أفـــكار جديـــة لإغـــلاق مكتبه الـــذي ينظم 
من خلالـــه الرحلات الســـياحية الداخلية 
وحجوزات الفنادق لعدم توفر التسهيلات 
للاستمرار  اللازمة  والأموال  التكنولوجية 
فـــي العمل، إلا أن المبـــادرة منحته وميضا 
من الأمل ليس فقط للاســـتمرار في العمل 

ولكن أيضا للتوسع فيه.
ورأى الشافعي أن المبادرة مهمة أيضا 
لأنها تســـتهدف صعيد مصر الفقير الذي 

يمثل 38 في المئة من سكان البلاد.
الأعمـــال  فـــرص  ”معظـــم  إن  وقـــال 
والاســـتثمار متاحـــة عـــادة فـــي القاهرة 

والمحافظـــات والمـــدن الكبـــرى الأخـــرى“، 
مؤكـــدا أن ”مثل هذه المبادرات تفتح نوافذ 

أمل لرواد الأعمال في صعيد مصر“.
وعبّر الشافعي عن اعتقاده أن تحسين 
مكتبـــه يعني أيضا خلـــق المزيد من فرص 
العمل للعاطلين عن العمل في صعيد مصر.

واتســـاقا مـــع ”رؤيـــة مصـــر 2030“، 
وهـــي خطة اســـتراتيجية وطنيـــة طويلة 
الأجـــل لتحقيق التنمية المســـتدامة، زادت 
جيمينـــاي أفريقيـــا مؤخرا من أنشـــطتها 
الرياديـــة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من 
الشـــركات الناشئة من خلال تقديم خدمات 
متنوعة تركز على إعداد الشركات الناشئة 

لتكون قابلة للاستثمار.
وقال عدلي توما رئيس مجلس الإدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة جيميناي 
أفريقيا ”نحـــن نهدف إلى دعم الشـــركات 
الناشـــئة في التحديـــات التـــي تواجهها 
بعـــض المـــدن والمناطق فـــي صعيد مصر 
والتـــي هي في حاجة إلى يد العون، ولهذا 

أطلقنـــا برنامجنـــا للوصـــول إلـــى جميع 
الشـــباب الذين يرغبون في تغيير حياتهم 

إلى الأفضل“.
وأضـــاف إن ”الكثير من الشـــباب في 
صعيد مصر لديهم أفـــكار تجارية عظيمة 
لكنهـــم بحاجـــة إلـــى الاحتضـــان والدعم 

لنقلهم إلى الخطوة التالية“.
وأشار إلى أنه لهذه الأسباب تم إطلاق 
برنامج لدعم الشركات الناشئة التي لديها 
أفكار يمكـــن تنفيذها في الحياة الواقعية، 
مؤكدا أن شـــركته ســـتدعم وتوفـــر لرواد 

الأعمال فرص التدريب وبناء القدرات.
وأوضـــح أن المبادرة تعـــد الأولى من 
نوعها لدعم رواد الأعمال في صعيد مصر، 
مؤكدا أنها بمثابة شـــريان حياة لأعمالهم 
الصغيرة وســـط نقـــص التمويل والخبرة 

وتوجيه إدارة الأعمال.
وتسعى جيميناي أفريقيا للعب دورها 
المتكامل في الاســـتفادة من الشباب ودعم 
الشـــركات الناشـــئة مـــن خـــلال البرامج 
الرائـــدة المبتكـــرة وخيـــارات الاســـتثمار 
والعروض الاستثنائية المدعومة من شبكة 

الشراكة المتنامية للشركة.
وقال توما ”ســـنواصل دعم الشـــباب 
ورجال الأعمال فـــي التغلب على تحديات 
التنمية وبنـــاء القدرة على إنشـــاء أعمال 

مستدامة“. على أبواب ريادة التكنولوجيا

مبادرة مصرية لدعم قدرات رواد الأعمال في تنمية مشاريعهم الناشئة

تســــــارعت الجهود الســــــعودية - العمانية لترجمة الاتفاقات الأولية التي تم 
ــــــم بن طارق إلى  التوصــــــل إليها الشــــــهر الماضي أثناء زيارة الســــــلطان هيث
العاصمة الرياض بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية، وخاصة في ما يتعلق 

بتطوير التعاون في مجال الاستثمارات المباشرة بين البلدين الجارين.
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